
 

 مستهلك الإلكتروني في القانون الليبيلحق العدول ضمانة قانونية ل

 أ. حميدة محمد عبدالرازق حسين

 .البيضاء  -جامعة عمر المختار  .كلية القانون

 :لخصالم

مر الي  الأ ،السريعطور في ظل الت كبير   رواج  بالتجارة الإلكترونية  حظيت

إبرام العقد الإلكتروني دون تريث  الي  قد يندفع إلىوانعكس أثره على المستهلك 

لدفع  كافة؛ يستخدم وسائل الإغراء اخر محترف  خاصة إذا كان الطرف الآ ،منه

ويترتب على هيا الاندفاع والتسرع سلب لإرادة المستهلك  ،المستهلك نحو التعاقد

ى إبرامه عل اندم  ثم يعقب هيا الاندفاع  ،فيصبح الرضا الصادر عنه رضا غير حقيقي

فبدلا من أن يسلك المستهلك طريق القضاء بإجراءاته المطولة كان لا بد من  ،للعقد

 ،البحث عن آلية قانونية تضمن وتوفر حماية للمستهلك بعد إبرامه للعقد الإلكتروني

وتتمثل هيه الضمانة في حق المستهلك في العدول خلال مدة محددة ودون الحاجة 

  . ي دفعته للعدولبيان الأسباب الت إلى

المنتج،  ،الإلكترونيالتعاقد ، الإلكتروني المستهلك حق العدول، الكلمات المفتاحية:

  القانون الليبي.
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 مقدمة

لسهولة  ؛إن التعاقد الإلكتروني أصبح مسألة يفرضها الواقع يلجأ إليه الأفراد

فالمستهلك الإلكتروني قد يندفع لشراء منتج ما  وسرعة إبرام العقود الإلكترونية،

قد فيجد المستهلك نفسه أمام ع ،ستخدمها المتعاقد الأخراتحت تأثير وسائل إغرائية 

الأمر الي  جعل أغلب التشريعات  ،دون أ  التزامندم على إبرامه ويرغب في نقضه 

لة الإلكتروني في مرحضمانات قانونية تحمي المستهلك إيجاد إلى  تدرك مدى الحاجة

   ما بعد العقد باعتباره الطرف الضعيف.

 في الآتي: الدراسة  أهمية كمنت. أهمية الدراسة: 1

 أرادا إذلكتروني المستهلك الإيستخدمها قانونية مستحدثة أن حق العدول ضمانة   -

 قضاء.  لى الإ يلجأأن بإرادته المنفرة دون  التحلل من العقد

المستهلك الإلكتروني حق العدول يؤد  إلى تعزيز الثقة لديه وتشجيعه على أن منح  -

، ولا شك أن توافر هيه الضمانة للمستهلك لا ينعكس أثرها الإلكترونية إبرام العقود

بل ينعكس أثرها أيضا على اقتصاديات الدول من خلال  ؛فقط على المستهلك فحسب

 للحدود.التشجيع على البيوع الاستهلاكية العابرة 

 ختيار موضوع الدراسة: ا. أسباب 2

 . الإلكتروني الليبي من حماية للمستهلك يوفره المشرعالتعرف على ما  -

موضوع محل الدراسة للإلمام  ميول الباحث ورغبته في تسليط الضوء على -

 بجوانبه القانونية.

 حداثة الموضوع وقلة الدراسات والأبحاث القانونية في ليبيا. -

تعرف على أهم الضمانات المستحدثة بعد إبرام تهدف الدراسة لل هدف الدراسة: .3

 العقد والمتمثلة في حق المستهلك بالعدول عن العقد والإلمام بجوانبه القانونية.

ل رغبة المستهلك في التحلل من العقد والعدوة في يلاشكتبرز الإ الدراسة:إشكالية  .4

لال لية من خشكاوتظهر هيه الإبالعقد،  بالمنتج أوعنه دون أن يكون السبب مرتبطا  
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الحماية الكافية  هل وفر المشرع الليبي: السؤال التالي المحاولة للإجابة عن

 ؟للمستهلك الإلكتروني

حق في العدول التقوم هيه الدراسة على فرضية مفادها أن  . فرضية الدراسة:5

 كرين يكون ملزما  بأضمانة تحمي المستهلك في مرحلة لاحقة على إبرام العقد دون 

 دفعه للعدول.  ي ال سببال

إلى الأهداف المرجوة من إن السبيل للوصول  . المنهج المتبع في الدراسة:6

، ي مع الاستئناس بالمنهج المقارنفالدراسة يتطلب إتباع المنهج التحليلي، والوص

 قانون الفرنسي.  باللقانون الليبي ومقارنتها اتحليل نصوص ب

  مطلبين وخاتمة على النحو التالي:مقدمة و إلى. خطة الدراسة: قسُمت هيه الدراسة 7

 لكترونيالمطلب الأول: ماهية العدول في التعاقد الإ

 لكترونيالإالفرع الأول: المقصود بالعدول في التعاقد 

 لكترونيالفرع الثاني: خصائص حق العدول في التعاقد الإ

 الفرع الثالث: الحكمة من تقرير حق العدول في التعاقد الإلكتروني

 لكترونيالمطلب الثاني: النظام القانوني للعدول في التعاقد الإ

 نيوالفرع الأول: الشروط الواجب توافرها لممارسة حق العدول في التعاقد الإلكتر

 في التعاقد الإلكتروني عَلى العدولالفرع الثاني: الأثر المترتب 
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 الأول طلبالم

 ماهية العدول في التعاقد الالكتروني

 مةوخصائصه والحكالمقصود بالعدول الإلكتروني  طلبسنتناول في هيا الم

 من تقريره لصالح المستهلك دون غيره، وذلك من خلال الآتي: 

 الأول فرعال

 المقصود بالعدول في التعاقد الالكتروني

ا ملم يعرف المشرع الليبي حق العدول وإن   أولا: تعريف العدول في القانون الليبي:

لكترونية بشأن المعاملات الإ 2222لسنة  6من القانون رقم  84 مفي  ورد ذكره

ترونية لك" يوفر البائع للمستهلك في المعاملات التجارية الإ: حيث نصت على أنه

 . إمكانية العدول عن الشراء وآجاله....." 9...برام العقد المعلومات الآتية...قبل إ

ت نعرف الفقهاء حق العدول بعدة تعريفات وقد تضم   ثانياً: تعريف العدول في الفقه:

 ،روإعادة النظ ،لحق العدول" كمهلة التفكير ةهيه التعريفات على مصطلحات مرادف

يار" جميعها تحمل نفس المعنى والهدف منها هو تمكين وحق الخ والرجوع،

منه بإرادته المنفردة دونما أ  مسؤولية تقع عليه  حلل  ت  الونقض العقد المستهلك من 

 ومن هيه التعريفات نيكر منها:

توقف على إرادة الدون من العقد ونقضه  حلللت  ل طرفينحد المنفردة لأسلطة " -

 (764ص :2224، عبد الباقي) .الطرف الآخر" 

تبط الي  ار العقدفي  ظر  " وسيلة قانونية يسمح من خلالها للمستهلك من إعادة الن   -

 (278ص :2229)محمود،  .ا خلال مهلة التفكير بحيث يكون بوسعه الرجوع"به مسبق  

منفردة خلال مدة يحددها الاتفاق أو  ةالعقد بإراد ن  العدول عَ  المُستهلك فييار خ   -

، )امانح .لنقضه للعقد إلزام المستهلك بتقديم أ  مبرر   ىنص القانون ودون الحاجة إل

 (676ص  :2224
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 ومن خلال هيه التعريفات يمكن استخلاص عناصر حق العدول: 

يصدر بإرادة منفردة للمستهلك  ،. أن الحق في العدول هو تصرف قانوني6

ي فيشترط فيه ما يشترط في أ  تصرف قانوني من توافر أهلية تصرف لكترونالإ

 .عيوبالوإرادة خالية من 

حلل لكتروني الحق في التعطي للمستهلك الإتُ  ،أن الحق في العدول رخصة قانونية. 2

عن التعاقد حتى ولو لم يخل الحاجة لإبداء أ  سبب دفعه للعدول من العقد دون 

 بالتزاماته.لكتروني المزود الإ

جاءت  :الأولى ،ر عن تصرفه بإرادتين متعارضتينأن المستهلك الالكتروني عب  . 3

رو  ت  فكير والجاءت بعد مهلة من الت   والثانية: المغر ،تحت تأثير الدعاية والإعلان 

كافة  ريدها منجويتم خلال هيه الأخيرة نقض الإرادة الأولى وإبطال مفعولها وت

 (66: ص2224 )قلواز،الآثار القانونية. 

 الثاني فرعال

 خصائص حق العدول في التعاقد الالكتروني

 لكتروني بعدة مميزات منها:يتميز حق العدول في التعاقد الإ

 هيا الحق تهيوين ،مدة إما اتفاقا  وإما قانونا  بمحدد  مؤقتحق ن الحق في العدول أ. 6

رض من ممارسة حق العدول غوال ،بانتهاء مدته دون استعمالستعمال أو لاإما با

الدين،  . )بدرالمتعاقدينخلال المدة المحددة هو ضمان لاستقرار المعاملات بين 

 ( 46ص :2222 العمروسي،

طل بفي ،أن الحق في العدول حق متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة المستهلك. 2

من  22 موقد ورد ذلك في نص  ،لكتروني منهبحرمان المستهلك الإ يؤد اتفاق  أ 

شروط  أ  ي قضت بأنتوال المستهلك بحماية الخاص 2266التوجيه الأوروبي عام 

 التوجيه لا تكون ملزمة للمستهلك. هياب وردتعن حقوق بتنازل تقضي تعاقدية 

ويتبن من هيا التوجيه عدم صحة أ  اتفاق بين المتعاقدين من شأنه يقضي  

  ( 362ص :2227ات، زريقا. )أو ضمن   باستبعاد حق العدول صراحة  
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 يأتياء وهيا الاستثن ،على مبدأ القوة الملزمة للعقد . أن الحق في العدول يعد استثناء  3

لكتروني لم يتمكن قبل إبرام العقد من معاينة السلعة أو استجابة لكون المستهلك الإ

 .المنتج معاينة حقيقية

كتروني ليتم دون مقابل فلا يلتزم المستهلك الإ امجاني   احق في العدول حق  ال. يعد 8

 وكما لا يترتب عليه أ  جزاءات ،رجاعبأ  مصاريف إضافية باستثناء مصاريف الإ

 (882ص :2222، )بسعد ، العرابي .مالية

المستهلك يمكنه ممارسة هيا  كونالأخرى في  نظم القانونحق العدول عن  يتميز. 2

احتى ولو كان العقد  الحق يخل الطرف الأخر بالتزامه، بخلاف الأنظمة  ولم صحيح 

وافر فيه تيفالبطلان لا يمكن تقريره إلا إذا كان العقد لا  والفسخ،الأخرى كالبطلان 

شروط صحته، وكيلك الفسخ لا يمكن تقريره شرط من شروط انعقاده أو شرط من 

  .إلا إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه

 الثالث فرعال

 لكترونيحق العدول في التعاقد الإ الحكمة من تقرير

ا أصبح   من المعلوم أن القواعد العامة تقضي بأن العقد متى انعقد صحيح 

رضا  في إلا إذا شب   ،نقضه بإرادته المنفردةفلا يجوز لأ  منهم  ،نافيا  بين طرفيه

 أحدهما عيب من عيوب الإرادة.

 غير قادرة علىالقواعد  لكترونية أصبحت هيهوفي ظل انتشار العقود الإ 

كافة  يستخدمفي تعاقده مع المستهلك  إلكترونيمزود الا لأن نظر   المستهلك؛حماية 

الطرق والاعلانات المغرية من أجل إقناعه للتعاقد فيندفع هيا المستهلك إلى إبرام 

ا دون ترو .  العقد متسرع 

 تحمي المستهلكا للقواعد العامة فإن نظرية عيوب الإرادة لا يمكن أن ووفق  

ا ومن هن ،من تسرعه في التعاقد لاقتصارها فقط على عيوب الإرادة لكترونيالإ

ي تضمن حقه في إبداء رضا حقيق قانونية   ة  لكتروني إلى آليظهرت حاجة المستهلك الإ

قد الي  أبرمه تمام العإحقيقية في يبد  خلالها رغبته ال فتمنح المستهلك مهلة للتفكير

 (288ص :2269 )خوالف،أو العدول عنه. 
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 ثانيال طلبالم

 عدول في التعاقد الالكترونيالنظام القانوني لل

ي الت، والآثار التي تجَب لممارسة العدولالشروط  طلبهيا المبسنتناول 

 : ما يليمن خلال  ايهعلتترتب 

 ولالأ فرعال

 لكترونيالعدول في التعاقد الإالشروط الواجب توافرها لممارسة حق 

 لكتروني حقه في العدول عدة شروط منها:يشترط لممارسة المستهلك الإ

من  (6)م/عرفت  بين المتعاقدين: الكتروني صحيحً أولاً: أن يكون إبرام العقد الإ

ع المستهلك م يبرمه" عقد : همشروع حماية المستهلك الليبي التعاقد عن بعد بأن  

 2222لسنة  2رقم  )مسودة" أخرى تصالاشبكة الانترنت أو أ  وسيلة  تعمالالمزود باس

 لمشروع حماية المستهلك الليبي(

فيشترط لممارسة حق العدول أن يكون العقد المبرم بين المستهلك   

ن القانونية وألا يكون باطلا ؛ لأ ها كافة شروطومستوفي الكتروني والمزود صحيح  الإ

العقد إذا كان باطلا  فلا حاجة إلى إعمال العدول لتخلف شرط من شروط انعقاده أو 

 شرط من شروط صحته.

ا أن  كما يشترط في العقد الإ  وفي المزود يُ  لكتروني لكي يكون صحيح 

زاماته المزود بالتفإذا أخل  ،يخل بها لكتروني بكافة التزاماته تجاه المستهلك وألا  الإ

العقد ودون الحاجة أيضا إلى إعمال  الحق في فسخ تجاه المستهلك كان للمستهلك

 (6384ص :2222 ،)بوخرص العدول.

عدم ل نتيجةفي إبرام العقد  هلمستهلك من تسرعهدفه حماية افحق العدول  

   ( 686ص :2226 لعمر ،) ومعاينته معاينة حقيقية. نتجالممن رؤية قدرته 

 6من القانون رقم  22 م/نصت  ثانياً: أن يقوم المستهلك برد المنتج دون استعمال:

" يجوز للمستهلك إرجاع المنتج :لكترونية على أنهم بشأن المعاملات الإ2222سنة ل  

  .."..لشروط البيع. على حاله إذا كان غير مطابق
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 انونقوقد عرفت مسودة ال ،ويقصد بالمنتج غير المطابق هو المنتج المعيب 

نقص " :بأنه(  6/ م) لمشروع حماية المستهلك الليبي العيب في  2222لسنة 2رقم 

أو خلل في السلعة من حيث الجودة أو الكفاءة أو الكمية بسبب تخزينها أو بسبب 

 ."......عرضها أو نقلها 

 ىعدول علفي ال فاقتصر حقه د حق المستهلكأن المشرع الليبي قي   لناويتبن  

في حين نجد أن التشريعات الأخرى قد  ،صفاتاالمنتج المعيب أو غير المطابق للمو

ج لكتروني في العدول على المنتوسعت من نطاق العدول فلم تقُصر حق المستهلك الإ

" للمستهلك  :على أن 22L-626 مالفرنسي في قانون الاستهلاك فقد نص  ،المعيب

 :2267 )دليله، .".......عن العقد دون أ  سبب  عدولرسة حق الكاملة لمما أيام   7أجل 

 (2ص

حق لكتروني الالمستهلك الإ أعطىأن المشرع الفرنسي يضح لنا ومما سبق 

لأن رخصة العدول  ؛دون الحاجة إلى بيان الأسباب التي دفعته لعدول ،في العدول

ون لكتروني لكالإالعقد وقت إبرام  تكون لديهمن حالة الاندفاع التي  هلجلأشُرعت 

وإنما هي رؤية افتراضية فلا  ،المستهلك لم يتمكن من رؤية المبيع رؤية حقيقية

 يستطيع معاينة المبيع عند التعاقد. 

إذا كان الهدف من إعطاء  ا للعدول:ا: أن يلتزم المستهلك بالمدة المحددة قانونً ثالثً 

حمايته من التسرع والاندفاع لكتروني الحق في ممارسة العدول هو المستهلك الإ

 ،فينبغي أن تكون هيه الرخصة مقيدة بمدة زمنية معينة ،دون تريث نحو التعاقد

  .ستقرار المعاملات بين المتعاقدينا على احرص  

كانت الفرنسي  وتجدر الإشارة إلى أن مدة العدول في قانون الاستهلاك 

وفق ا لما  ايوم   68مدة العدول  جعلفالمدة  تلكل المشرع ثم عد   ،أيام ةمحددة بسبع

) .وروبيا في ذلك مع المدة التي جاء بها التوجيه الأفق  مت   L -226-64نصت عليه م 

 (883ص :2222 العرابي، بسعد ،

بشأن  2222لسنة  6قانون رقم المن  22 م في أما القانون الليبي فقد نص 

 على حاله إذا كانالمعاملات الالكترونية على أنه:" يجوز للمستهلك إرجاع المنتج 

يام أ غير مطابق لشروط البيع أو إذا لم يحترم البائع آجال تسليمه وذلك خلال عشرة

 .." تحسب من تاريخ التسليم....
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التي يجوز للمستهلك  المدة نبي  من هيا النص أن المشرع الليبي  ويتضح 

نا سبق أن ذكر وقد ،ممارسة حقه في العدول هي عشرة أيام من تاريخ تسليم المنتج

أو غير مطابق  امعيب   أن حق المستهلك في العدول يمارس متى كان المنتج

في ط شتريلا الي   انون الفرنسيقبخلاف ما نص عليه ال ،للمواصفات والمعايير

 وغير مطابق لشروط البيع. انتج معيب  المالعدول أن يكون  ممارسة حق

لسنة  6 شارة إلى أن مشروع قانون بشأن حماية المستهلك رقموتجدر الإ 

تلامه ساا من تاريخ يوم   62للمستهلك خلال  ما يعطيعلى  7 منص في  2267

في إعادتها  حقعة السربقابلة للتلف التي تكون باستثناء السلع الاستهلاكية  ،سلعةال

إذا شاب السلعة عيب أو  ،ة مصاريف أخرىدون أياستبدالها  أو د قيمتهاواستردا

 .عاقد من أجلهلمترض اغالوكانت غير مطابقة للمواصفات 

بشأن حماية المستهلك  2222نة لسَ  2كما نص مشروع قانون الأخير رقم  

و أ ها ورد قيمتهااسترجاعأو  ،استبدال السلعةيلزم المزود بقبول ما على  62 مفي 

 خلال مدة الضمان" بهاا ستهلك عيب  ال اكتشف المُ قابل في حَ دون مُ بإصلاحها 

بشأن حماية المستهلك  2267لسنة  6يتبن مما سبق أن مشروع قانون رقم   

وهيه المدة المحددة  ،ايوم   62حق في العدول وهي اللمستهلك ل يكونقد حدد المدة التي 

ليه بخلاف ما نص ع ،لكترونيللمستهلك الإ احقيقي   اللعدول كافية وتشكل ضمان  

للعدول  مدة  يحددبشأن حماية المستهلك والي  لم  2222سنة ل 2مشروع قانون رقم 

حددة يمارس خلالها حقه في الأمر الي  يجعل المستهلك بأمس الحاجة إلى مدة م

 لكتهسصداره لقانون حماية المإعلى المشرع الليبي تلافي هيه المسألة قبل العدول، و

 ،2267من مشروع قانون حماية المستهلك لسنة  7حددتها م يبقي على المدة التي و

بشأن  2222سنة  6القانون رقم خاصة أن المشرع الليبي لم يتناول حق العدول في و

 لعقد.للمستهلك بعد إبرامه ل يوفر ضمانة   لكترونية بالشكل الكافي بماالمعاملات الإ

 :من حق العدولالتي تم استثناؤها  لكتروني من العقودالإالعقد يكون  أن لا رابعاً:

بل  ،التي أقرت بحق المستهلك في العدول لم تترك الأمر على إطلاقه وانينإن الق

وقد نص قانون الاستهلاك الفرنسي  ،العقود من ممارسة هيا الحق ضاستثنت بع

 وهيه L 226-24 مالعدول في  حقممارسة من تي تستثنى على بعض العقود ال

  (323ص :2269 )غزالي،العقود المستثناة هي: 

 ا�ســثد اا����� - جئا�ئ� 2024

266



 

بل على اتفاق مسبق مع المستهلك ق يبدأ المهني بتنفييها بناء  التي و ،ةعقود الخدم -

 عدول.قضاء المدة المحددة للان

 لك.نتاجها طبقا لمواصفات أرادها المستهإالتي يتم و ،توريد السلعالمتعلقة بعقود ال -

اها سعارأتقلب والسلع التي ت توريد الخدماتعقود  -  .لظروف السوق تبع 

ة الهلاك سريعتها طبيعأن سبب والائع سلع لا يمكن إرجاعها للبَ لعقود الواردة على ا -

 وعرضة للتلف والتغيير.

 الصحف والدوريات.و المجلات توريدالتي فيها عقود ال -

 عقود متعلقة بالرهان واليانصيب المصرح بها -

 جل إجراء صيانة عاجلة.لأوذلك  ؛طلب زيارة المهنيتتالعقود التي  -

اعم مطالوخدمات  عةخدمات الاستضافة كعقود نقل البضابالعقود التي تتعلق  -

 وخدمات أخرى لغرض الترفيه.

 المزاد العلني.ب المبرمةالعقود  -

لام الآلي الإعالسمعية وبرامج البصرية و توريد التسجيلات التي يتم فيها عقودال -

 المستهلك لها. عند فتح

نه إقرار موموافقة المستهلك ببرامها إعقود متعلقة بمحتويات رقمية والتي تم  -

 (962ص: 2266 قايد،) الحالة.بحرمانه من ممارسة حقه في العدول في هيه 

المستهلك  تعلق بحمايةمسبب عها لااسترج مكني لاسلع مغلفة فيها  التي توردعقود ال -

ا من أن تكون هيه السلع قد خوف   ؛لفتها بعد استلامهاغ  أانتزاع إذا قام المستهلك ب

  ( 387ص :2264، )العمدةثم يعاد بيعها إلى مستهلك أخر. أصبحت ملوثة  

ص من عدد العقود المستثناة من حق العدول إلى وأما القانون الليبي فقد قل    

عاملات الإلكترونية حيث نصت على انون المُ قَ  من   23 معقود نصت عليها  ةأربع

من هيا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة  (64 )م/راعاة أحكام مع مُ  "أنه:

 أو الخفية لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:
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عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء ويوفر  -

 البائع ذلك.

إذا تم توفير المستهلك بمنتجات حسب مواصفات شخصية أو تزويده بمنتوجات لا  -

 يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها.

ختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات إذا قام المستهلك بنزع الأ -

 والمواد الإعلامية.

 ."الكتب والصحف والمجلات شراء -

 نيالثا فرعال

 لكترونيفي التعاقد الإ عَلى العدولالمترتب  الأثر

لكتروني حقه في العدول قبل انتهاء المدة المقررة ممارسة المستهلك الإلزم لي

 يقع على عاتق المزود.آخر و المستهلك،يقع على التزام  التزامات:له عدة 

 ممارسة حقه في العدول:: التزام المستهلك عند أولاً 

عند عدول المستهلك عن العقد خلال المدة المحددة للعدول يصبح العقد الي   

 ك برد المنتج للمزود بنفسفيلتزم المستهل ،أبرم صحيحا  غير موجود كأن لم يكن

مصاريف المع التزامه أيضاَ بدفع  ،لعقدل همنه وقت إبرام استلامهاالتي الحال 

 المنتج.المترتبة على رد 

من قاَنون الاستهلاك  23-226م في  المشرع الفرنسيوهيا ما نص عليه  

المستهلك برد السلعة للمهني دون تأخير بلا مبرر خلال المدة  زمَ ل  أَ  عندماالفرَنسي 

ا من تاريخ إخطار المهني بر 68المحددة وهي  إذا قرر  إلا   ،بته في العدولغيوم 

 (82، ص2222)الطاهر،  .المهني أن يستلم السلعة بنفسه من المستهلك

 6القانون رقم من  22 م ن لنا من خلال نصييتبوأما بالنسبة للمشرع الليبي 

ي ربط بين حق المستهلك فقد سالفة اليكر لكترونية بشأن المعاملات الإ 2222سنة ل  

ن الفقه م امما دفع جانب   ،وغير مطابق لشروط البيع االعدول بحالة كون المنتج معيب  

هيه الرخصة التي منحها المشرع الليبي للمستهلك ما هي إلا إعادة صياغة للقول ب
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 .للقواعد العامة التقليدية لنظرية العقد عن الإخلال بضمان العيوب في عقد البيع

 (7ص: 2222)العمور ، مصباح، 

أ أن قانون كما  لكترونية بشأن المعاملات الإ 2222لسنة  6رقم يتبن لنا أيض 

لم يتطرقا إلى ضوابط تلزم  2222سنة  2ومشروع قانون حماية المستهلك رقم 

المحددة المستهلك بضرورة إخطار المزود بقرار عدوله عن العقد خلال المدة 

 .بدفع مصاريف رد المنتج للعدول، وإلزامه

حماية  إصداره لقانونقبل ونأمل من المشرع الليبي استدراك ذلك   

رع الفرنسي عندما ألزم شَ المُ المستهلك وأن يحيو ذات الاتجاه الي  سار عليه 

خلال المدة المحددة  العدول حقعند ممارسة إخطاره المهني  رةبضروالمستهلك 

 ا بدفع مصاريف رد المنتج. وأن يلتزم أيض  

المستهلك عن التعاقد وأبلغ المزود إذا عدل  ثانياً: التزام المزود بعد عدول المستهلك:

بقرار عدوله خلال المدة المحددة قانون ا للعدول ألتزم المزود برد ثمن المنتج 

من قانون  6-22-262 مفي عليه وهيا ما تضمنه المشرع الفرنسي ونص  ،للمستهلك

ر خلال سليم بدون تأخيالمهني برد الثمن مع مصاريف الت بإلزامالاستهلاك الفرنسي 

فإذا تجاوز المهني  ،خطار المستهلك له بحقه في العدولإتاريخ  ن  ا م  يوم 68ة مد

 االميعاد المحدد لإرجاع الثمن دون رده للمستهلك فإن ذلك يجعل مبلغ الثمن منتج  

ثمن لاويجب أن يتم رد  ،للفوائد تقدر قيمتها بالسعر القانوني السار  العمل به

 :2224 )قلواز،المستهلك أثناء دفعه لثمن المنتج.  خدمهاالتي استذاتها لطريقة با

 (662، ص2262 :اليهبي ،272ص

 6من القانون رقم  22منص يتبن لنا ومن خلال وأما بالنسبة للمشرع الليبي  

ج قد ألزم البائع برد ثمن المنتسالفة اليكر لكترونية بشأن المعاملات الإ 2222لسنة 

إلى جانب المصاريف المترتبة عليه خلال عشرة أيام من تاريخ رد المستهلك للمنتج 

 الفرنسي. المشرع فعلكما  المستهلك له بقرار عدوله خطارإوليس من تاريخ 

ق المتف لشروطلكان المنتج غير مطابق  متىالبائع  2/ف22م ألزمتوكما 

عن  هبتعويضللمستهلك الميعاد المحدد لتسليم المنتج  هماترحا عدموحالة  عليها،

 ضرر الي  تسبب به. ال
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بشأن حماية  2222سنة  2أن مشروع قانون رقم تجدر الإشارة إلى و

 وإما ،برد قيمة السلعة سالفة اليكر على ما يلزم البائع إما 62 في م المستهلك قد نص

  .ثمنها استبدال السلعة أو إصلاحها بدلا  من إرجاعب

بينه د قوأخيرا يترتب على استعمال المستهلك حقه في العدول إلى زوال الع

ولا يقتصر هيا الزوال على العقد الأصلي المبرم بين المستهلك  المزود،وبين 

بل يمتد ليشمل كل عقد تابع له أو متفرع عنه كالعقد الي  يبرمه  ؛والمزود الإلكتروني

صلي سواء كان هيا التمويل قد تم بواسطة المزود المستهلك لغرض تمويل العقد الأ

من  6-22-366 مع الفرنسي في المشر   قد نص على ذلكو ،قبل شخص آخرمن أم 

 (686ص :2264 بوهنتالة،) قانون الاستهلاك الفرنسي.

لسنة  6من القانون رقم  28 في م ونص نفسه الاتجاه المشرع الليبي وقد سار

إذا كانت عملية الشراء ناتجة كلي ا أو " بشأن المعاملات الإلكترونية على أنه: 2222

جزئي ا عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو غيره على أساس عقد مبرم 

ن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون إف وغير المستهلكبين البائع 

  ."تعويض

 خاتمةال

لحماية  ؛إن حق العدول يعد إحدى الضمانات التي أقرتها التشريعات

غيره من عن ويمتاز  ،المستهلك الإلكتروني في مرحلة لاحقة على إبرام العقد

 منتج معيب ا، كما لاالهيا الحق أن يكون  تهالضمانات بأن المستهلك لا يلزمه لممارس

ا أن يكون الطرف الآخر قد بمعنى آخر أن المستهلك  ،أخل بالتزامه يلزمه أيض 

، من خلال هي ليلكدون الحاجة إلى ذكر السبب الي  دفعه  بإمكانه العدول عن العقد

 :منها نتائج وتوصيات البحث وصلنا إلى عدة

 النتائج: -

حق العدول ضمانة  قانونية  شُر عت لحماية المستهلك الي  وقع ضحية إغراءات  إن -

هني  المحترف للت رويج لمنتوجاته.  استخدمها الم 

قد في العرط رجـــاعإن ممارسة المستهلك الإلكتروني لحق العدول يترتب عليه إ -

 عليها قـــبل التعاقد. اإلى المكانة التي كــــان
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إن حق العدول لا يترتب على ممارسته التزام المستهلك بأ  مصارف إضافية  -

 كما لا يترتب عليه أ  جزاءات مالية.  ،باستثناء مصاريف إرجاع المنتج

فهناك بعض العقود التي نص عليها كل  ابل مقيد   ا؛مطلق   اإن حق العدول ليس حق   -

من القانون الفرنسي والليبي لا يجوز فيها للمستهلك الإلكتروني ممارسة حق العدول 

  فيها. 

القانون من  22 مفي للمستهلك الإلكتروني  المشرع الليبيالرخصة التي منحها ن إ -

عبر عن المعنى القانوني الي  تبشأن المعاملات الإلكترونية لا  2222سنة  6رقم 

شترط لممارسة المستهلك حقه في العدول أن يكون يلا  إذ ،رع العدول من أجلهشُ 

  .المنتج معيب ا

 التوصيات: 

لكترونية والتي من قانون المعاملات الإ 22 مالليبي تعديل نص  نهيب المشرع -

طريق وأن يحيو ال ،تشترط لممارسة المستهلك حقه في العدول أن يكون المنتج معيب ا

لا يشترط لممارسة العدول أن يكون المنتج   ليوا ،المشرع الفرنسيالي  سلكه 

 لعدوله. امعيب ا أو أن يبرر المستهلك سبب  

وع من مشر 62 مفي  شريعي الوارداستدراك الفراغ الت  بالمشرع الليبي  وصين -

وأن  ،قانون حماية المستهلكلقبل إصداره  2222سنة  2قانون حماية المستهلك رقم 

  للمستهلك قيمة المنتج اليبأن يرد فيها  مزوديلتزم ال محددة ينص صراحة على مدة

خطار المستهلك الإلكتروني له من تاريخ إ المدةهيه تحسب أن وعلى  ،استلمه منه

 بقرار عدوله. 

نشاء إلال من خ الكتروني  إتعاقد الفي  الوعي الإلكتروني بين الأفراد الراغبيننشر  -

  عنى بحماية المستهلك.دورات تقوم بها الجهات التي تُ 
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  المصادرالمراجع و

 :القانونكتب  أولًا:

وانين حماية المستهلك والقواعد العامة ستهلك في قَ ماية المُ ح   (2266، )أشرفقايد،  -

 مصر.  ،، مركز الدراسات العربية للنشر6القانون المدني، طفي 

، دار راسة مقارنة(د)حق المستهلك في العدول عن التعاقد  (2264،)سالمالعمدة،  -

 الجامعة الجديدة، مصر.

دار الحامد ،6ط ة تحليليةدراس العقود التجارة الإلكترونية،(2227عمر،) زريقات، -

 .، الاردنللنشر

، دار منشأة المعارف، 2الحماية العقدية للمستهلك، ط (2224، )عمر عبد الباقي، -

 مصر.

 ا: رسائل علمية:ثانيً 

( الحق في العدول كوسيلة لحماية المستهلك، مجلة البحوث 2264بوهتالة، آمال، ) -

 .2في العقود والأعمال، العدد 

الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة  (2262) ،خدوجةاليهبي،  -

 الإلكترونية، رسالة ماجستير، جامعة أدرار، الجزائر.

جامعة  ،هرسالة دكتورا حماية المستهلك في نطاق العقد،(2224رحيم،) امانح، -

  .السليمانية، العراق

دراسة الإلكتروني )حماية المستهلك في التعاقد ( 2229محمود، عبدالله ذيب، ) -

  .مقارنة( رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

ي والفقه العدول عن العقد في القانون الوضع (2222)فاطمة الزهراء قلواز،  -

 بالجزائر. جامعة حسيبة بن بو علي  الإسلامي، رسالة دكتوراه

 علمية: ال ا: مجثالثً 

حق العدول عن العقود الاستهلاكية عن بعد  (،2222محمد، )أدحمين الطاهر،  -

كآلية قانونية لضمان حماية المستهلك، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، 

  .27، المجلد 6 العدد
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حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد في ( 2226) ،صالحةلعمر ،  -

  .63، المجلد 22 العددائي، د القضعقود التجارة الالكترونية، مجلة الاجتها

الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني في قانون  (2269صراح، )خوالف،  -

 .6، المجلد6التجارة الإلكترونية الجزائر ، مجلة الفقه القانوني والسياسي، العدد

حق المستهلك في العدول، مجلة  (2222حاقة، ) العروسي، ،مرغنيبدر الدين،  -

 .2، المجلد 6إيليزا للبحوث والدراسات، العدد 

 لإلكتروني،حق المستهلك في العدول عن تنفيي العقد ا( 2267معزوز، ) دليله، -

 . 22 مجلة معارف، العدد

الأحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيي ( 2222) ،ناديةبو خرص،  -

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد  (الإلكتروني )دراسة مقارنةالعقد 

  .7 ، المجلد6

في العدول كوسيلة قانونية لحماية المستهلك، مجلة  ( الحق2269) ،نصيرةغزالي،  -

  . 66، المجلد 3 آفاق علمية، العدد

المستهلك  القانوني لحماية ( النطاق2222خيره، )العرابي،  ،نورهبسعد ،  -

 المقارن،ن والإلكتروني في العدول وفق لقانون التجارة الإلكترونية الجزائر  والقان

 .62 ، م6الدولي، عمجلة القانون 

 :تشريعاتا: رابعً 

 بشأن المعاملات الالكترونية. 2222سنة  6القانون رقم  -

 بشأن حماية المستهلك. 2267سنة  6مشروع قانون رقم  -

 بشأن حماية المستهلك. 2222سنة  2مشروع قانون رقم  -

 مؤتمرات وندوات علمية: خامسًا:

العدول عن التعاقد لحماية المستهلك  (2222) ،نجاح، مصباحرمضان،  العمور ، -

امعة النجم ج –المدن اليكية  –لكتروني في القانون الليبي، المؤتمر الدولي السادس الإ

  الساطع، ليبيا.
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